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القرار الصادر برقم (143)

على القضية رقم (2516) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 20/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                    الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                         صاحب مؤسسة                             ، ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام  رقم  ( 304 )  الصادر بتاريخ   8/10/1435هــ . 

الوقائع :

     تتلخص وقائع  هذه القضية في قيام المستوردة مؤسسة                              باستيراد إرسالية عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم ( 75380 ) وتاريخ  19/7/1431هـ صرح عنها ثريات وأجهزة إنارة كهربائية فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة  ،  وقد صدر تقرير  شركة                                                        رقم (E-10-05931) وتاريخ 1/9/1431هـ ، ورقم (E-10-05932) وتاريخ  29/8/1431هـ بعدم فسح اللمبات والمحولات لكونها غير مطابقة  ،  وقد تم إتلاف عدد  ( 600 ) لمبة كبسولة من أصل  ( 639 ) حبة بموجب محضر الإتلاف رقم  ( 30/16 ) وتاريخ 8/2/1432هـ  ، كما تم اتلاف عدد ( 400 ) محول بموجب محضر الإتلاف رقم ( 102/16 ) وتاريخ  21/6/1432هـ وتم مخاطبة المستوردة لإعادة المتبقي من الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها أو اتلافها  بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم  ( 5488/8 ) وتاريخ 15/8/1432هـ إلاّ أنها لم تتجاوب مع الجمرك وبإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام أصدرت  قرارها رقم (19) في 25/1/1434هـ المتضمن ما يلي : 

أولاً :  إدانة /                        صاحب مؤسسة                              حضورياً بالتهريب الجمركي.

ثانياً :  إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره  ( 529ر38  ريال ) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال.
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ثالثاً :  إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية المتصرف بها كبدل مصادرة مبلغ وقدره ( 289ر385 ريال ) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال ، وبإبلاغ القرار لوكيل المستوردة  

                     بتاريخ  5/2/1434هـ تقدم باعتراضه عليه بتاريخ 27/2/1434هـ طالباً نقض القرار مستنداً على أنه اعتمد على بيانات خاطئة من قبل المختبر وهي كالتالي : 

1 ــ  تم سحب العينة لمبات كبسولة من الإرسالية على أساس أنها لمبات حائط حسب بيان المختبر وهذه اللمبات وردت كميتها بالفاتورة  639 وحدة وقيمتها الإجمالية  50/626ر8  دولار  ،  والعينة المسحوبة على أساس أنها ( لمبات حائط ) هي لمبات كبسولة وردت ضمن الإرسالية دون ذكرها بالفاتورة على أساس أنها إكسسوارات إضافية دون علمنا وتم إتلافها بموجب محضر الإتلاف المرفق بالمعاملة .

2  ــ  العينة الثانية وهي ثريات وقد وردت نتيجة الفحص بصلاحية العينة وذلك حسب تقرير الفحص رقــم  E-10-05933 ) ) والذي يؤكد مطابقتها للمواصفات بخلاف القرار الذي يزعم بعدم مطابقتها وهذا يدل على أن المختبر استند على بيانات خاطئة وبالتالي أدت إلى نتيجة خاطئة من قبل المختبر وكذلك إلى قرار خاطىء من قبل اللجنة الجمركية . 

3  ــ  العينة الثالثة في بيان المختبر عبارة عن محول تم سحبها على أساس أنها هي الصنف الثالث بالفاتورة، وهي ليست كذلك حيث إن الصنف الحقيقي المذكور بالفاتورة هو عبارة عن لمبات تعليق فـــي الأسقف  ) DOWN LIGHT ) كما هو موضح في أصل الفاتورة وترجمتها  ،  وتم الإشارة إليها في بيان المختبر على أنها محولات وهي ليست كذلك حيث إن المحولات وردت ضمن الإرسالية كإكسسوارات إضافية من قبل المورد دون ذكرها بالفاتورة ودون علمهم وكميتها لا تتعدى  400 وحدة تم إتلافها بالجمرك  ،  علماً أن قيمة المحولات في السوق لا تتجاوز دولار واحد أو أقل وقيمتها في أسواق المملكة لا تتجاوز خمسة ريال . 

4  ـــ وزن البضاعة وشكلها وقيمتها الموضحة في الفاتورة وتحليل المختبر يخالف جملة وتفصيلاً العينات التي صدر فيها قرار التغريم وعليه نلتمس إعفائنا من هذا القرار وفقاً لما تقدم .

     وبإحالة القضية لهذه اللجنة حضر أمامها الوكيل الشرعي للمؤسسة وتمسك بالاستئناف المقدم   وبمواجهة مندوب مصلحة الجمارك بذلك أطلب مهلة للرجوع للجمرك ولعدم ورود رد المصلحة وحيث إن تقارير المختبر التي استند إليها الجمرك لم يتبين بشكل قطعي أن العينة المفحوصة هي من ذات الإرسالية الواردة ، وحيث إنه كان من المتعين على اللجنة الجمركية الابتدائية التأكد من استخدام الجمرك للعينة الواردة 
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من ذات الإرسالية . عليه أصدرت هذه اللجنة قرارها رقم 145 بتاريخ 7/12/1434هـ والقاضي بنقض القرار المذكور فيما قضى به واعتباره كأن لم يكن وإعادة أوراق القضية إلى اللجنة مصدرته لنظره من جديد على ضوء ما ورد بهذا القرار، وقد صدرت موافقة معالي وزير المالية على قرار هذه اللجنة بالخطاب رقم  10225 وتاريخ  26/12/1434هـ وبإعادة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام حضر أمامها وكيل المستوردة وتمسك بالمذكرة المقدمة للجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام وعليه أصدرت  اللجنة الابتدائية قرارها رقم  304/435 وتاريخ  8/10/1435هـ القاضي بما يلي : 

1  ـ  إدانة /                          ــ سعودي الجنسية  ــ  صاحب /                                     ـ حضورياً  بالتهريب الجمركي . 

2 ــ إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره  (  529ر38  ريال )  ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال .

  3 ــ إلزامه بدفع قيمة الإرسالية المتصرف بها كبدل مصادرة مبلغ  ( 295ر383  ريال ) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال  . 

     وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي عن المستوردة بتاريخ  9/3/1436هـ تقدم  بلائحة طعن ضده  بتاريخ  9/3/1436هــ كرر فيها ما ذكر في استئنافه السابق ، وأجابت مصلحة الجمارك على الطعن بخطابها رقم  38943 وتاريخ  30/4/1436هـ بأن الاستئناف لم يتضمن ما يقدح في سلامة القرار ونظاميته  وطلبت بتأييده وحددت اللجنة جلسة لنظر القضية يوم الأحد 7/7/1436هـ حضر فيها                   ممثل عن مصلحة الجمارك ،                    الوكيل الشرعي عن المستوردة وقدم مذكرة تضمنت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وأرفق عينتين أشار إلى إنهما تؤكدان بشكل قاطع اختلافهما من ناحية الوصف والحجم والوزن والنوع والسعر. وبعد اطلاع ممثل المصلحة على العينة علق بأن العينة المرسلة للمختبر من الإرسالية الواردة وأن المحول ليس إكسسوارات وإنما ورد كجهاز إنارة كما هو مصرح به في بيان الاستيراد وأنه يمثل مع اللمبة وحدة واحدة ، وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة لإصدار  القرار التالي : 
الأسباب: 

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقاً للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً .

وفي الموضوع: 

حيث أرتكز القرار الابتدائي في إدانة المستورد بالتهريب الجمركي باعتبار الصنف الثالث الوارد بالفاتــــورة 
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محولات وليس لمبات تعليق وذلك بناءً على صورة المحول المدرجة في تقرير المختبر وحيث تمسك وكيل المستوردة في جميع مراحل القضية بأن الصنف الثالث لمبات تعليق ورد كما هو موضح في الفاتورة وأن المحولات وردت كإكسسوارات دون ذكرها بالفاتورة وتم أتلاف كامل الكمية وحيث أنه بمطالعة فاتورة الإرسالية وقائمة الشحن (التعبئة) يتضح أن الوارد عبارة عن ثلاث أصناف لمبة حائط ، وثريات ، ولمبات تعليق تم سحب عينات من الصنف الأول والثاني إضافةً إلى عينة محولات حسب نموذج طلب التحليل قرر المختبر فسح العينة الثانية وعدم فسح العينتين الأولى والثالثة لمخالفتهما للمواصفات وحيث تم إتلاف لمبات كبسولات عدد 600 حبة وتم إحالة 20 حبة للمختبر والمتبقي 9 حبات وهي كمية ضئيلة وحيث أن ما أثاره وكيل المستوردة حيال المحولات يثير الشك فيما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية والتي استندت إلى صورة المحول المدرجة بتقرير المختبر وحيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أنه وفقاً للقاعدة الشرعية الشك يفسر لمصلحة المتهم فإن هذه اللجنة غير مطمئنة لما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية من إدانة وترى إلغاء القرار الابتدائي وما ترتب عليه من غرامة جمركية وبدل مصادرة وذلك لعدم كفاية الأدلة ، مع ملاحظة أن ما أشار إليه القرار الابتدائي في الأسباب بأن الصنف الأول بالفاتورة جاء تحت مسمى (Down Light) والصحيح حسب الفاتورة (Wail Lamp) لذا فإنه بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي : 

القرار:    
أولاً :  قبول الاستئناف المقدم من المستورد                        صاحب                                  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في الدمام رقم  (304 /1435 ) وتاريخ  8/10/1435هــ شكلاً و موضوعاً .

ثانياً :  إلغاء القرار الابتدائي في كل ما قضى به والحكم بعدم إدانة المستورد لعدم كفاية الأدلة .

ثالثاً :  ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
